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دراسة  - الشفافية و أثرها  في اعداد الموازنة العامة للدولةمستوى 

- 4102لعام   تطبيقية في الموازنة العامة للدولة العراقية
 

4102 

 عباس جعيلوكريمة  م.

  ستخلصالم
الافصاح والشفافية بشكل خاص موضوعًا هامًا معاصرًا من موضوعات المُحاسبة المُعاصِرة في تعُد المعرفة بمبادئ     

البيانات الرئيسة المتعقةة بالمالية العامة.وتكمن مشكقة البحث في عدم شيوع ةةافة  تااهات الحديةة المتعقةة بتوفيرظل الا
تناولت الباحةة بالشرح والتحقيل فةد  -أال تحةيق هدف البحث  ومن ، الشفافية المتعقةة بالمالية العامة والمعرفة بمبادئها

إعداد قوائم مالية عالية  مبادئ الافصاح والشفافية ودورها في توفير البيانات والمعقومات المتعقةة بالمالية العامة لغرض
 الاودة. 

لأنه سيساعد عقى الأمةل لهذا البحث، الأحسن و دوالتحقيقي والاستبانة والذي يعواعتمدت الباحةة عقى المنهج الوصفي   
اختبارالموازنة العامة لقدولة العراقية لعام  وكانت حدود الدراسة هيعقى النتائج واستخلاصها  التحقيل والوقوف

وتوصل البحث إلِى ماموعة من النتائج من أهمها واود ماموعة من المعوقات في البيئة العراقية ومنها  . 4102/4102
 الفساد عقى نطاق واسع في تنفيذ الموازنة.تفشي ظاهرة 

وأوصى البحث بضرورة تبني مبادئ الشفافية في إعداد الموازنة العامة، وضرورة الالتزام في بتوقيتات إعداد الموازنة    
ي مع تحديد سياسة واضحة للإفصاح عن الدين العام وإدارته وعن أ-والإفصاح عن كافة المعقومات المالية وغير المالية

 تغيير في هذه الأهداف.
 الكقمات المفتاحية: الشفافية والافصاح ، الموازنة العامة لقدولة
 

The level of transparency and its impact on the preparation of 
the state budget - An applied study in the general budget of 

the Iraqi state 2014/2015 

Abstract 
   The knowledge of the principles, disclosure and transparency, in particular, is 
regarded as an important contemporary contemporary subject of the accounting 
topics under the Modern trends of the Chairperson of the public finance data. The 
problem of to search in the absence of a culture of transparency regarding public 
finance, knowledge of its principles, in order to achieve the goal of the Search - The 
researcher has addressed the explanation and analysis of the principles of disclosure 
and transparency and its role in providing data and information on public finance for 
the purpose of preparation of high quality financial lists. 
The researcher adopted the approach this is rendered through the Scandisk and 
Defrag utilities profile and analysis, which is the difference in the optimal for this 
research as it will help in the analysis and identify results and extract the limits of the 
study is to test the general budget of the Iraqi state for 2014/2015. Research reached 
a set of conclusions, the most important of which is the presence of a group of 
women with disabilities in the Iraqi environment, including the spread of the 
phenomenon of corruption on a large scale in the implementation of the budget. 
Search recommended the need to adopt the principles of transparency in the 
preparation of the general budget, and the need for commitment in the timings of the 
budget preparation, and the disclosure of all financial and non-financial information. 
with the identification of a clear policy for the disclosure of public debt management, 
and any change in those policies. 
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 مقدمة
 الماليةشؤون الان الموازنة العامة مرت باشواط من التةدم والتطور حيث تدرات من مارد صور او كتابات لتنظيم     

الى استخدامها كوسيقة لقرقابة عقى المال العام ووسيقة لقتخطيط والتنسيق والرقابة واتخاذ الةرارات في الحضارات الةديمة 
ويلاحظ بان اعداد الموازنة في العراق بالاعتماد عقى موازنة البنود حيث يتم اعدادها عقى شكل بنود مسطرة تتعقق 

ن ولابد متعد قادرة عقى توفير المعقومات المطقوبة من اانب اخر لم بانواع المصروفات من اانب وانواع الايرادات 
وةيةة الموازنة العامة التي يتم  رنشنالحكومية ومنها الموازنة فامرا حيويا بالنسبة لقعمقيات  داضفاء طابع الشفافية التي تع

تعزيز  ازنةالموفي الموعد المناسب يضفي طابع الانضباط عقى العمقيات الحكومية ومن شأن شفافية عرضها بوضوح 
يستند الى التدفق الحر لقمعقومات واطلاع الاماهير فيما يتعقق بادارة الدولة ةةة المواطنين بحكومتهم وان اوهر الشفافية 

اهمية شفافية الموازنة باعتبارها من العوامل الضرورية التي تمكن ماقس النواب والماتمع ويتضح لنا لقموارد المالية 
ويستقزم تحةيق الشفافية توضيح اهداف الموازنة وكذلك توزيع الانفاق عقى كومة ومحاسبتها بواه عام من مراقبة الح

 . البنود المختقفة
 

 منهجية البحث  : اولاا 
 مشكلة البحث .0

ات المالية الحالية ومنها قانون عوتشير التشري كوميةحدة الحالو يةلاستمرار مة الشريان الرئيسلعاالموازنة ا دعت    
وتكمن مشكقة البحث الى غياب التطبيق الفعقي الى شفافية الموازنة  4112( لسنة 52رقم ) المالية والدين العام الادارة

والحااة الى الافصاح من قبل الحكومة عن عمقياتها وانشطتها المالية وعدم واود رؤى واضحة حول الشفافية وةةافتها 
ارات الرشيدة بما يخدم اقتصاد الدولة ونشاطات الموازنة السابةة لقمساهمة في اتخاذ الةرلقامهور من افراد ومؤسسات 

 .رة عقى توفير المعقومات المطقوبةوالحالية والمتوقعة والتي مازالت تعد بالطريةة التةقيدية )موازنة البنود( التي لم تعد قاد
 
 

 فرضية البحث .4
 : اة مفادهيستند البحث الى فرضية رئيس  

هذه الفرضية بان هناك  دلالة معنوية بين مستوى الشفافية واعداد الموازنة وتنبةق من إن هناك علاقة ذات   
 . ذات دلالة معنوية بين مستوى الشفافية واعداد الموازنة تاةير وعلاقة علاقة ارتباط 

 

 هدف البحث .0
له تأةير في عمقية اعدادها  يسعى البحث الى تةديم هدف اساسي وهو إن تحةيق مستوى الشفافية في الموازنة   

 :                           والوصول الى الهدف من خلال وخصوصا في بيئتنا المحقية 
 . واهدافها ومبادئها ومراحل اعدادها  التعريف بالموازنة والادبيات التي تناولتها -أ
 .الاطلاع عقى اهم المتطقبات اللازمة لتطبيق مستوى الشفافية واةرها باعداد الموازنة العامة لقدولة  -ب

 

 البحثأهمية  .2
من اهم الوةائق السياسية والةانونية والاقتصادية التي تعكس تنبع اهمية البحث من اهمية الموازنة التي تعتبر    

مةابل انااز هذا التواهات العامة للاداء الحكومي المستةبقي معبرا عنه بمةدار الاموال العامة المتوقع انفاقها 
ن الاداء الاداء لذا فان تطبيق شفافية الموازنة سيمكن من تحةيق الوضوح في العمل وتوفير المعقومات الكامقة ع

 .الحكومي لاميع الاطراف وبما يسمح بمسائقة الحكومة عن ادائها
 

 اسلوب البحث  .2
( الذي يعتمد عقى تاميع البيانات وتبويبها والاستبانة عقى المنهج )الوصفي والتحقيقي الدراسة تاعتمد   

ً لقحالة المبحوةة، ويستند هذا  ً تفصيقيا امل لقمشكقة قيد المنهج إلى التحقيل الشوتحقيقها وتفسيرها، ويوفر وصفا
 . علاقات التأةير لمتغيراتها وتحديد آةارها لقوصول إلى النتائج الخاصة بهاالدراسة، وتفسير

 

 حدود الدراسة. 6
 4102/  4102لعام لامهورية العراقالموازنة العامة 

 
 

ا   الموازنة العامة للدولة : ثانيا
 مفهوم الموازنة .0
الضرورية اللازمة  الحصول عقى الموارد نمكن ان تنفق دويدون انفاق ، ولا هايمكن ممارسة نشاطلاان الدولة    

تغير مفهوم الدولة في الماتمع  وقد ادى توسع والفكر المالي الموازنة و ارتبط ظهورها بواود الدولة  ، لذا عرف للإنفاق
اصبحت مفهوم الموازنة إذ تصادية و الااتماعية الى تغييرلاقانتةاله من دور الوسيط الى دور المحرض لكافة الفعاليات او

اعل منها المرآة التي تعكس و( 66: 4102الاداة التي تستعمقها الحكومة لتحةيق التوازن والنمو الاقتصادي )زينب:
خذ اتااهات اصبحت الموازنة تأو ( 5:  0552:هذه الفعاليات ) المهايني مختقف السياسات التي تتبعها الدولة لتحةيق 

 وابعاد كةيرة إذ ينظر اليها :
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 من الناحية المحاسبية  -أ
ً ما تكون سنة ير مفصل ومعتمد لقنفةات العامة ورتة      الايرادات العامة ، عن فترة مالية مستةبقية ، غالبا

في العراق  4112( لسنة 52، فيما عدها قانون الادارة المالية رقم ) (02: 4102:  تنمية المنظمات الدولية)
 .ةات العينية لقحكومةصفبأنها برنامج مالي يةوم عقى التخمينات السنوية لإيرادات و نفةات و تحويل ال

مدة  وكذلك يمكن ان تعرف بانها عبارة عن بيان تةديري لما ياوز لقحكومة انفاقه وماينتظر ان تابيه خلال     
 ( 255:ص4114معينة من الزمن )العقي:

 

 من الناحية الرقابية  -ب
الاداة التي تمكن السقطة التشريعية من فرض رقابتها عقى السقطة التنفيذية ، فهي الصيغة التشريعية التي    
يعبر عن يةرها البرلمان في قانون الموازنة الذي وارداتها ويؤذن بها وو ر بموابها أعباء الدولة الماليةتةد

 ( 86:4113)الزبيدي :الاقتصادية اهداف الحكومة المالية و
ادا لقتحةق قبل كل شي من ان تنفيذ الموازنة يسير وفةا لما  اً ضروري اً امر التشريعيةبالتالي فان الرقابة و   

 . اقره المشرع في قانون الموازنة
 

 من الناحية القانونية -ج
ت التي يمر بها تشريع اي تمر بنفس الااراءا لأنهافةهاء الةانون بان الموازنة العامة لقدولة هي قانون  ديع    

قواعد اعداد الموازنة ما ان معظم الدساتير تتضمن اسس وشمولها عقى احكام قانونية تنظم مالية الدولة كقانون و
                                 .بمواب قانون الموازنة السنويةها تصدر ارقامتشريع والالعامة لقدولة من حيث الاعداد الى 

 ( 53: 4115:  ودرويش ) سقوم
وقد عرفها الةانون الامريكي بانها صك تةدر فيه نفةات السنة التالية وايراداتها بمواب الةوانين المعمول بها     
انون وينبغي عقينا ان نفرق بين ق( 52ص ، 4115سقوم والمهايني :قتراحات الاباية المفروض عقيها )وا

 ( 012:ص4104الانابي:الموازنة والموازنة نفسها )
 ( 26:  4115: الرماحي ) ومما تةدم يتضح ان هنالك ماموعة من الوظائف تةوم بها الموازنة العامة لقدولة و منها

  ايرادتها لتحةيق نمو خلال نفةاتها و دمات لقموطنين منتعكس خطة الدولة في تةديم الخ لأنهاوظيفة تخطيط لقدولة
 اقتصادي في الماتمع .

 ةطاعات لتحةيق تنمية عقى مستوى اليق عرض برامج الحكومة بشكل كقي ووظيفة تنسيق بين الوزارات عن طر
 ااتماعية .اقتصادية و

 ة لتحةيةها مطقوبوظيفة توصيل المعقومات لقوحدات الحكومية إذ تحصل كل وزارة أو وحدة حكومية تعرف اهدافها ال
 المسموحة بصرفها و الايرادات الواابة التحصيل . التخصيصاتتحديد خلال فترة الموازنة و

 

 خصائص الموازنة العامة للدولة .4

 النظرة المستقبلية  -أ
يمكن ان تعد لسنة سابةة ، إذ لا سنة مةبقةتها وهي تعد لمدة اواردنفةات الدولة و ة صك تةدر فيهفالموازن    

 ويةع عقى عاتق (014:  4108: عواضة ، قطيش )الايرادات التي تابى بالضبط تحديد النفةات التي ستبذل وو
ى ماموعة التةدير بالنسبة لبنود الموازنة العامة باعتبار ان هذه المسالة تحتاج الالسقطة التنفيذية مهمة التوقع و

 . (32:  0556 :عبد الواحد )الادارية ، تكون السقطة التنفيذية الاقدر عقى الةيام بها من الااراءات المالية و
 

 الاقرار التشريعي للموازنة  -ب
إذ انها لا تتضمن اميع خواص الةانون بل قالوا عنها انها سند او لم يتفق الفةهاء عقى ان الموازنة هي قانون    

           تفصيقية مقحةة به من قانون الموازنة ومن اداول اامالية ووازنة تتألف وةيةة لكنها في الحةيةة ان الم
هذا الحق من اقوى الحةوق التي تتمتع بها السقطة التشريعية إذ  عد( ، ي014: 4108: )عواضة ، قطيش 

 بواسطتها ستستطيع الاخيرة مراقبة اعمال الحكومة في اميع الماالات لذا يحرص الدستور عقى هذا النص .
 

 عبير عن اهداف الدولةالت -ت
بد من الاشارة الى ما تحدةه محتوياتها بل لا والايراداتقنفةات للا يةتصر النظر الى الموازنة انها تةديرات      

من اةار اقتصادية و سياسية و ااتماعية فالموازنة ، هي الاطار الذي يعكس اختيار الحكومة لأهدافها و الاداة 
فان الموازنة تحدد سياسة  فضلاً عن (014:  4108: قطيشوعواضة الاهداف )تي تؤدي الى تحةيق هذه ال

 وبرامج الدولة في كيفية استغلال الموارد وعمقية توزيعها.
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 مبادئ اعداد الموازنة. 0
تناول الكةير من الباحةين مبادئ وقواعد اعداد الموازنة وترى الباحةة الاشارة لها بشئ من الايااز حيث     

 بالاتي :تتمةل 
 

 سنوية الموازنة  أمبد -أ
         مصروفاتها وقد حددت بالسنة الماليةة من المدد المالية بإيراداتها وتتمةل في استةلال كل فترة زمنيو    

تعد قاعدة السنوية من المبادئ الاكةر استةراراً عند اعداد ( ، و00:  4112 : 52)قانون الادارة المالية 
 الموازنة العامة لقدولة لماموعة من الاعتبارات 

  التشريعية عقى اعمال  الرقابة السياسية التي تفرضها السقطة استمراراعتبارات تشريعية إذ تؤمن سنوية الموازنة
 (28: 4115 :اعيقو الحكومة .)

  وكذلك لتةييم اداء السقطة  ايرادات الدولة وزيع نفةات والسنة المالية هي أكةر  فترة ملائمة لتاعتبارات مالية إن
  ( https:/sqarra.wordpross.com) بصفة التكرار اتسامهابالتالي كونها تمر بالفصول الاربعة والتنفيذية 

 

 مبدأ الوحدة  -ب
الوحدات التابعة لقاهاز التنفيذي لقدولة في موازنة روفات مصا المبدأ ان تدرج اميع ايرادات ويةضي هذ    

واحدة الامر الذي يساعد عقى معرفة الظروف التي تمر بها الدولة ، فضلا عن سهولة ممارسة الرقابة خلال 
 . (011:  0535: سقوم. ) الازراوي وكذلك يكشف سوء استعمال النفةات العامةمرحقة التنفيذ 

 

 مبدأ شمول الموازنة -ت
النشاط كافة التي تةوم بها الدولة سواء اكان نشاط خدمي ام  نة العامة لقدولة اواهزان تشمل المواياب    

( إذ يةضي هذا المبدأ عدم قيام الوحدات الحكومية المكقفة باباية الايرادات 28: 4115:اعيقو تصادي )قا
فعالة عقى كل من  رقابةدف ذلك بهبعضها الاخر ووابها او بنودها والعامة من ااراء مةاصة بين بعض اب

 . (011:  0535:  الازراوي و سقوم). نفةاتهاايرادات الدولة و 

 

 مبدأ شيوع الموازنة -ج
ية نفةة معينة بل ان ماموع الواردات ياب ان قى عدم اواز تخصيص مورد معين لتغطيدل هذا المبدأ عو  

ص لنفةة معينة أو احتمالية عدم كفاية المورد المخصالسبب في ذلك ماموع النفةات وعقى واه الشيوع ويغطي 
يحرم الادارات الاخرى من دات الاقتصادية في هذه النفةات وبالتالي التشايع عقى اسراف الوحقد يزيد عنها و
 (014: 4108 ;قطيشوعواضة تفادة منها )مبالغ يمكن الاس

 
 

 مراحل اعداد الموازنة العامة للدولة .2
ن اعداد الموازنة العامة الموازنة العامة لقدولة العمل بين السقطة التنفيذية التي تكون مسؤولة عيتطقب اعداد     

 (22:  4116 :شحاذةقانون الموازنة ليتم اعتمادها )الخطيب و السقطة التشريعية التي تتولى تشريعولقدولة 
 يتضمن اعداد الموازنة أربعة مراحل وهي :و
 مرحلة الاعداد  -أ

المرسومة لكل وحدة حكومية بالاعتماد عقى  للأهدافتتمةل هذه المرحقة في اعداد التةديرات المالية وفةا    
، ( 53: 4115: سقوم ودرويش) ة البقدمساعد لقتخطيط ضمن الخطة العامة لسياسانات السابةة التي تعتبر كمرشد والبي

الاهات غير لمالية ترسل الى كافة الوزارات وتعقيمات من وزارة ا بإصدارالاعداد وتبدأ مرحقة التحضير و
د ذلك يتم تاميع كافة البيانات بع عن تعقيمات اعداد الموازنة ،والمرتبطة بوزارة تتضمن التواهات العامة فضلا

ى انفراد بحسب مناقشة كل حساب عقاعداد دراسة عن هذه التةديرات و توحيدها عقى مستوى كل وزارة من ةمو
  .(26:  4115: الرماحي )اعداد الموازنة العامة لقدولة ويتم توحيد الارصدة والانشطة المخططة 

 

 مرحلة التشريع -ب
ال اللازمة لها لتنفيذ السقطة التنفيذية من الامو تةترحهيتم اعداد مشروع الموازنة العامة لقدولة و التي تمةل ما   

قشته من قبل اعضاء تاري مناوفي موعد محدد  التشريعيةالبرامج المخططة ، بتةديمها الى السقطة الانشطة و
بعد مة للاستفسار عن بعض المسائل ، واستدعاء بعض الوزراء او ممةقين عن الحكو بالإمكانماقس النواب و

عند الموافةة عقيه يصدر قانون الموازنة العامة التصويت عقى قانون الموازنة ، و الانتهاء من المناقشات ياري
 .لقدولة الذي يعتبر تخويلا لقسقطة التنفيذية ببدء العمل في الموازنة الاديدة 

 ( 58: 4101 :)عدس وإسماعيل 
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 مرحلة التنفيذ  -ج
عنها ويتم تحصيل دة بعد اقرار السقطة التشريعية عقى الموازنة تصبح قانونا وااب التنفيذ لقسنة المالية المع   

بحدود الاعتمادات المخصصة العام  بالإنفاققيام الوحدات الحكومية الايرادات وايداعها في الخزينة العامة ، و
 .(26:  4115: الرماحي ) تحصيل الاموال العامةو الصرفالتعقيمات المالية المنظمة لعمقيات وفةا لقوائح ولها و

 

 مرحلة الرقابة  -د
ومية صحة العمقيات التي تةوم بها الوحدات الحكالموازنة الى التحةق من سلامة و الرقابة عقى تنفيذتهدف    

يمكن النظر و( 58: 4101 :)عدس وإسماعيل التعقيمات عند تنفيذ الموازنة مدى التزامها بالةوانين والانظمة و
 الى هذه المرحقة من عدة زوايا هي :

 من صفاتها بة عقى نفةات و ايرادات الوحدة وبةيام الموظفين داخل الوحدة الاقتصادية بالرقاالمتمةقة الرقابة الادارية و
 ان تكون رقابة مسبةة أو تتم خلال فترة التنفيذ .

 المتمةقة بديوان الرقابة قيق عمقيات الوحدات الاقتصادية والةضائية إذ تةوم اهات مستةقة في تدالرقابة الخاراية و
تكون عقى قابة لاحةة عقى تنفيذ الموازنة ور بأنهيتميز هذا النوع من التدقيق وهيئة النزاهة ، و ية الاتحادي المال

 نوعان رقابة عقى الحسابات المنازة و رقابة عقى الموظفين .

  ، قنواب امكانية ولالرقابة البرلمانية يتحةق هذا النوع من الرقابة بمراحل مختقفة من تشريع الى تنفيذ الموازنة
الوصول الى المخالفات المعقومات المةرة في الموازنة و صول الى المعقومات عن تنفيذ الميزانية و مةارنتها معالو

الةيام بالمناقشات من خلال طرح الاسئقة أو تدعاء مسؤولي الاهات التنفيذية والمرتكبة ، فضلا عن امكانية اس
 (014: 4108:  قطيش)عواضة والاستاواب 

وترى الباحةة بأن اعداد الموازنة في العراق ومن الخبرة العمقية في العمل المحاسبي بأن الموازنة ولقسنوات    
لا تقبي احتيااات الوحدات الحكومية والتخصيصات مارد ارقام الاخيرة ونتياة لشحة الموارد وضغط النفةات 

 .ية هي مارد وةيةة حساب وإنمامعتمدة لا تةابقها اية سيولة نةدية 
 

ا : ثالث  الشفافية في البيانات الماليةا
 مفهوم الشفافية  .0

مصطقح عد ، إذ يعلاقتها بالبيانات المالية لابد من معرفة الشفافية كمصطقح ع الشفافية وقبل تناول موضو    
والبحوث المعاام تناولته الكةير من وفي مختقف ماالات العمل وتناولاً في الوقت الحاضر الشفافية الاكةر
ية الوظيفية فتتمةل في العقنية الشفافية في القغة تعني الشيء الشفاف ، الواضح الاقي اما من الناحوالدراسات ، و

الحد من الفساد مل فضلا عن تكافؤ الفرص لقاميع وسهولة الااراءات ومعايير العوالالتزام بالمتطقبات ، و
التباين في كافة ماالات العمل التي الشفافية تشير الى الوضوح وذ ان ( ، إ26:  4101 :العضايقة الطراونة و)

المستويات الادارية الاخرى ، بحيث تكون المعقومات متاحة لقاميع للاستفادة منها في رة العقيا وتتم بين الادا
الةرار نع ( وبالتالي توفير ااراءات واضحة لكيفية ص52 :4116 :عباينة مهام المناطة بهم )عبد الحقيم واداء ال

لااراءات وضوح امعقومات لقامهور وعقى انها اتاحة العرفت الشفافية  قد، لقحد من حالات الفساد و
العامة السياسات والسياسات والةواعد والةوانين والةرارات ، وانها في ماال الحكومة العامة واتخاذ الةرارات و

داري عن طريق المساهمة في نشر المعقومات تساعد في الةضاء عقى الفساد الااداة لتةقيل عدم التأكد و
ويمكن تعريف ( 60:  4112 ;الربيعي اليها بحيث تكون متاحة لقاميع ) سهولة الوصولالافصاح عنها وو

مبدأ خقق بيئة تكون المعقومات المتعقةة بالظروف والةرارات متاحة ومنظورة ومفهومة عقى انه الشفافية 
المتصقة بالسياسة والمتعقةة بالماتمع معقومة من بالشكل اكةر تحديدا ومنهج لتوفير المعقومات واعل الةرارات 

 . ( 84:  4115:الشمراني ) خلال النشر في الوقت المناسب والانفتاح لكل الاطراف
توفير اي  مفاهيمها بأوسعحرية تدفق المعقومات مةرونة كما اوردته هيئة الامم المتحدة بأنه ويةصد بالشفافية    

الشأن بالحصول عقى المعقومات الضرورية لقحفاظ عقى مصالحهم  لأصحابالمعقومات والعمل بطريةة تسمح 
وتكون لقهيئات الشفافة ااراءات واضحة لصناعة الةرار وقنوات ، وانااز الةرارات المناسبة واكتشاف الاخطاء

و هناك ماموعة من ،  توفر قدرا واسعا من المعقومات لهمالشأن  وأصحابمفتوحة للاتصال بين المسؤولين 
 : الشروط التي ياب ان تتوفر في أي معقومة أو ااراء يتصف بالشفافية تتمةل بالاتي

 (084:  4116:) يوسف 
  الشفافية في الوقت المناسب إذ ان تطبيق الشفافية في وقت متأخر تكون فةط لاستيفاء النواحي الشكقية كما ان تكون

 في استيفاء متطقبات ميزانيات بعض الشركات التي تنشر بعد عدة اشهر من تواريخ اناازها .

 . ان تتاح المعقومات لكافة الاهات في ذات الوقت 

 ن ترافق معها التةارير و البيانات التوضيحية .ان تتسم المعقومات بالوضوح و ا 

http://doi.org/10.31272/JAE.42.2019.118.1


 

4112/ 111العدد  – 24مجلة الادارة والاقتصاد / السنة   
ISSN : 1813-6729    http://doi.org/10.31272/JAE.42.2019.118.17 

 

)262) 

  ان تعةب ااراءات الشفافية ااراءات المسائقة اذ تطقب الامر ذلك ، إذ ان الشفافية هي وسيقة لتحةيق الغاية في
 .اظهار المعقومات المهمة و ياب متابعة هذه النتائج عقى وفق الاطر الةانونية المنظمة لقوحدات الاقتصادية 

 تسقط الضوء عقى الفساد لأنهاوترى الباحةة بان هناك علاقة عكسية بين الشفافية والفساد    
 : أما معوقات الشفافية فهنالك العديد من العوامل التي تنتشر بصفة خاصة بالدول النامية و يمكن عرضها بالاتي

 ( 35:  4110 :) الةاعي 
 انات المالية لقوحدات الاقتصادية .الاهل في خصائص المعقومات الوااب توافرها في البي .0
ضعف أو غياب الاطار الةانوني اللازم لحماية المواطن من غياب الشفافية مما يزيد من تفاقم المشاكل و صعوبة  .4

 .التعامل معها 

 أسباب ضعف الشفافية في موازنة العراق: .4
 (084:  4116:) يوسف  العامة لقدولة:هناك العديد من الاسباب نعزوها الى ضعف الشفافية في الموازنة    
 موازنة نفطية( ) الطبيعيةاعتماد الاقتصاد العراقي عقى الموارد  .0
 الحااة الى الاقتراض والمساعدات الخاراية وعدم الافصاح عن مةدار المساعدات من قبل وزارة المالية. .4
 الى الان لم تعد الحسابات الختامية لقعراق لقسنة المالية الخاصة بالموازنة حيث عدم دقة البيانات  .8
 . الوضع السياسي المضطرب فضلاً منالمستةرة الاوضاع الامنية غير .2

 
 

 المبادئ الاساسية لشفافية المالية العامة .0
          ،  العامةعدد من المبادئ لتحةيق الشفافية في ماال المالية  4115حدد دليل شفافية المالية العامة لسنة    
 كما مبين في الاتي : و (82:  4115: دليل صندوق النةد الدولي لقشفافية في المالية العامة)

 

 المسؤوليات وضوح الادوار و -أ
العامة ، مع  معقن لإدارة الماليةبدأ الى ضرورة وضع اطار قانوني وتنظيمي واداري واضح ويشير هذا الم   

ينبغي ان تكون ادوار السياسات ن باقي قطاعات الاقتصاد والةطاع الحكومي عبين الحرص عقى التمييز 
توضيح الهيكل التنظيمي لقحكومة ووظائفها وتتم من خلال  معقنة لقامهوردارة داخل الةطاع العام واضحة ووالا

 . والعلانية والوضوح في تحديد المسؤوليات لقمستويات الحكومية
 

 علانية عمليات الموازنة  -ب
الوقت الكافي لقهيئة  وإتاحةالمحددة  بالأهدافان تتةيد عمقية اعداد الموازنة بادول زمني ةابت وان تسترشد     

 .ان تكون موازنة سنوية وواقعية  فضلاً عنبمشروع الموازنة التشريعية لقنظر 
 

 العام  للإطلاعاتاحة المعلومات  -ت
ضرورة تزويد الامهور مناسب والمالية العامة في الوقت اليوضح هذا المبدأ عن أهمية نشر المعقومات     

عن أهم المخاطر المتصقة بالمالية العامة السابةة والحالية و المتوقعة و بمعقومات شامقة عن انشطة المالية العامة
وينبغي  )www.arabsi.org/attachments.artide(، فضلاً عن تفعيل الموازنة من خلال تحقيل السياسات المتبعة .

وتوفير معقومات عن حصيقة الموازنة في اخر  ان تتضمن وةائق الموازنة بيانات طبيعة النفةات الضريبية
عن الموازنة في السنتين الةادمتين وكذلك تصنيف الايرادات من اميع  التنبؤاتالى  بالإضافةسنتين عقى الاقل 

 الرئيسية.مواردها 
 

 ضمان الموضوعية  -ث
لخاراي لتحديد الااراءات الفعالة و امالية العامة لقتدقيق الداخقي وضرورة اخضاع انشطة المعقومات ال   

وينبغي ان تشير الموازنة السنوية الى الاساس التأكد من استيفاء معايير اودة البيانات المتعارف عقيها 
 .)www.arabsi.org/attachments.artide) المحاسبي المستخدم

 

 تحسين نوعية الموازنة  -ج
في تحسين  يمكن لقماتمع بمختقف طبةاته ان يؤةر موازنةالعامة خلال دورة ال لموازنةتحةيق الشفافية في ا

من قبل البرلمان  وإقرارهانوعية الموازنة في مراحقها المختقفة من خلال صياغة مسودة الموازنة ومناقشتها 
 . ومتابعة تنفيذ الموازنة عند تطبيق المخطط مع المنفذ

 

ا   واثرها في اعداد الموازنة الاتحادية متطلبات الشفافية في البيئة العراقية:  رابعا
الوقوف ولابد من دراسة واقع حال البيئة العراقية  5/2/4118اقية بعد نظراً لقتغيرات الكبيرة في البيئة العر   

 في تحةيق الشفافية في الموازنة العامة لقدولة .عقى اهم المعوقات 
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 المسؤوليات وضوح الادوار و.0
ً لقمحاصصة الحزبية وبالتالي يتواب تشكيل وزارات ان الفقسفة الحالية      لتشكيل الكابينة الحكومية تتم وفةا

( وزارة تحت مسميات 88اديدة بما يتفق و هذه المحاصصة عقيه فأن الكابينة الحكومية المشكقة تكونت من )
 : أتياء واحد ومن الامةقة عقيها ما يتنطوي لغط

 (2ادول )
 ات العمل الرديفاسم الوزارة واسم الوزارة ذ

 أسم الوزارة ذات العمل الرديف أسم الوزارة ت

 )الغيت حاليا( المرأةالدولة لشؤون وزارة  وزارة حةوق الانسان 0

 وزارة الصناعة و المعادن )الغيت حاليا( وزارة العقوم و التكنولوايا 4

 وزارة البقديات و الاشغال العامة   وزارة الاسكان و الاعمار 8

 
الذي يؤةر سقباً يتضح التناغم بين عمل الوزارات مما يسبب التداخل في أواه الانفاق ومن الادول اعلاه     

عقى الموازنة العامة لقدولة فضلا عن عدم توفر المعقومات الملائمة لإنااز الاهداف المخططة ضمن 
 : استراتيايات الدولة وكما مبين أدناه

( لسنة 61رقم )ات العراقية المشكقة بمواب امر سقطة الائتلاف هي احدى الوزاروزارة حةوق الانسان  .0
 ومنها عقى سبيل المةال لا الحصرقد التزمت ضمن معاهدات دولية عديدة تضمن حةوق المرأة و 4118

(https:/hathalYoum.netsite ) : 
 . الاتفاقية الدولية لقةضاء عقى اميع أشكال التمييز ضد المرأة 

 المدنية و السياسية . العهد الدولي لقحةوق 

 التمييز العنصري .ى عق لقةضاء الاتفاقية الدولية 

التكنولوايا الى المساهمة في انشاء البنى التحتية عن طريق نشر المعقومات تهدف وزارة العقوم و .4
،  لتعزيز النشاط الاقتصادي الابتكارحةوق المقكية الفكرية والحفاظ عقى المعرفة العقمية والتكنولوايا وو
كنولوايا ) قانون وزارة ماالات العقوم و الت كافة الاستشارية فيضلا عن تةديم الخدمات التخصصية وف

ي لقنشاط الصناعالتكنولوايا هي قمة الهرم دم يتضح ان وزارة العقوم ومما تة (4104التكنولوايا،العقوم و
ات العراقية ، فضلا عن قمنتاالطرازات لعن طريق تزويد وزارة الصناعة والمعادن بأحدث التصاميم و

 . المعايير الدوليةتطويرها وبما يتفق و
المحور المباني وة متمةقة بمحور الإسكان ، محور رئيس محاور ةبةلاةالاسكان وزارة الاعمار وتهتم  .8

ط الاشغال العامة التي تهتم بالتخطيمكمقة لوزارة البقديات و دي تعالتوالاسور الطرق و الاخير يتضمن
  الصرف الصحي مما يترتب عقى ذلك الترهل الوظيفي في وزارات الدولةالعمراني وايصال مياه الشرب و

) www.moch.gov.iq ). 
 

 علانية عمليات الموازنة .4
الحديةة المتمةقة تنفيذها تتم بصورة تةقيدية ، إذ لم يتم الاخذ بنظر الاعتبار التةنيات ان عمقية اعداد الموازنة و   

عد استخدام الب عدم التي يتم الاعتماد عقيها فضلا عنالمحاسبية النوعية لقمعقومات  بتوفير الخصائص
داد الموازنات في حالة التمسك بموازنة البنود ، هذا بدوره يؤدي الى سهولة اعالاحصائي في اعداد الموازنة و

يةابقه ارتفاع واضح في  الذيو 4115ارتفاع اسعار النفط كما في الموازنات الانفاارية التي حدةت عام 
ط كل هذا يشير الى غموض الرؤيا النفةات التشغيقية ، مما يسبب حالة من الارباك في حالة انخفاض اسعار النف

، كما ان استراتياياتها اولويات الحكومة و التي تعتبر منودولة تشتت الاهداف عند وضع الموازنة العامة لقو
التواه نحو الاانب التشغيقي يؤكد عقى هيمنة و 4102وازنة العامة لقدولة لعام ايةاف الاانب الاستةماري لقم

 الحتمي يؤدي بدوره الى التواه نحو الاقتراض الخاراي لسد العازالاستهلاكية في اعداد الموازنة والعةقية 
سيولد فائض صوري الارتفاع المحتمل لأسعار النفط وعند نهاية السنة المالية وبسبب نسب الانااز المتدنية و

كما ان عدم ادية اققيم كردستان العراق في التعامل مع الحكومة المركزية يشكل عبئا اضافيا في اعداد  لقموازنة
فيذ الةوانين كةانون لا عن ما تةدم نلاحظ عدم ادية تنالموازنة كون ايرادات الاققيم تكون تةديرية ، فض

)اعداد الباحةة :المبادئ الاساسية لقشفافية كل هذا يشير الى عدم الدقة في اعداد الموازنة  الضرائب ،الاستةمار و
 ( المالية العامة مع البيئة العراقية 

 

 العام  للإطلاعاتاحة المعلومات . 0
تتسم الموازنة بصورة عامة بنوعين من العمقيات هما الايرادات المتحصقة لقدولة و أواه الصرف ، وبالرغم    

من تحديد الاهداف لكل وزارة من الوزارات العراقية لكن لم يتم الافصاح عن اعداد المشاريع ، نسب اناازها 
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فةد تم احتساب الايرادات الناامة يرادات ، اما الالتحةيق هذه الاهداف والمبالغ المخصصة لها بصورة عقنية 
عقى اساس معدل من أامالي حةول النفط في العراق بضمنها أققيم كردستان العراق عن تصدير النفط الخام 

الموازنة العامة لقدولة لسنة ) ( مقيون برميل يومياً 8,8معدل تصدير قدره )و( لقبرميل الواحد $ 26سعر قدره )
مقيون دولار شهرياً ، في حين  2222ما يعادل مقيون دولار يومياً و 032.3يومي اد ، اي بمعدل اير (4102

ادية تةدير الى عدم  4102النصف الاول من ، و 4102ة سومو لقنصف الةاني من تشير إحصائيات شرك
بصورة صحيحة رغم  فضلاً عن عدم تةدير اسعار النفط في الموازنةله كمية الانتاج التي لم تصل الى المخطط 

 انخفاض أسعار النفط بصورة واضحة وكما مبين في أدناه :
 (6ادول )

 خلاصة تصدير النفط نصف السنوية

 الشهر السنة

 معدل السعر الماموع نفط كركوك نفط البصرة

 لقبرميل/$ المبقــــــغ الكميــــة المبقــــــغ الكميــــة المبقــــــغ الكميــــة

 م . د م . ب م . د م . ب م . د ب م .
 

2014 

 97.446 7172 73.6 0 0 7172 73.6 اب

 90.761 6916 76.2 0 0 6916 76.2 ايقول

 81.127 6190 76.3 70 0.9 6120 75.4 تشرين الاول

 69.562 5238 75.3 54 0.8 5184 74.5 تشرين الةاني

 56.59 5161 91.2 311 5.6 4850 85.6 كانون الاول

2015 

 41.45 3,258 78.6 203 4.5 3,055 74.1 كانون الةاني

 46.795 3,402 72.7 460 8.5 2,942 64.2 شباط

 48.452 4,477 92.4 417 8.3 4,060 84.1 اذار

 51.918 4,792 92.3 751 13.5 4,041 78.8 نيسان

 55.867 5,447 97.5 818 14 4,629 83.5 ايار

  
 55.324 5,289 95.6 281 4.9 5,008 90.7 حزيران

 50.259 4,840 96.3 61 1.3 4,779 95 تموز

www.somo oil.gov.iq  : المصدر          
 

وتم 4102فضلا عن ما تةدم ان اقرار الموازنة في العراق يتم بصورة متأخرة إذ لم يتم اقرار الموازنة لسنة     
 مما يسبب التقكؤ في معظم المشاريع بناءا عقى توايهات ديوان الرقابة المالية  4106اعداد تةديرات لها سنة 

 

ا   عرض وتحليل نتائج الاستبيان:  خامسا
 مجتمع البحث .0

( اقتصرت عقى ماتمع من أساتذة الاامعات 26عينة البحث اختيرت بصورة عشوائية حيث بقغ عددها )    
 ( اعمار العينة .0الشهادات العقيا ، ويبين الادول )وحمقة 

 

 (0ادول )
 العدد والنسبة المئوية لأعمار عينة الدراسة

 العمر                    
 العينة

 الماموع فأكةر 21 21الى  80 81الى  44

 26 04 41 02 العدد

 %011 %46.0 %28.25 %81.28 النسبة المئوية

 المصدر : اعداد الباحةة                      
 

 ( التحصيل العقمي لعينة الدراسة4ويبين الادول )     
 

 (4ادول )
 العدد والنسبة المئوية لقتحصيل العقمي لعينة الدراسة

 التحصيل العقمي           
  العينة

 

 الماموع دكتوراه مااستير دبقوم عالي

 26 04 05 02 العدد

 %011 %46.0 %20.81 %84.61 النسبة المئوية

 المصدر : اعداد الباحةة                        
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 ( عدد سنوات الخبرة لعينة الدراسة8ويبين الادول )   
 (8ادول )

 العدد والنسبة المئوية لعدد سنوات الخبرةلعينة الدراسة
 سنوات الخبرة             

 العينة
0 – 01 00 – 41 

 

 الماموع فأكةر 40

 26 06 41 01 العدد

 %011 %82.3 %28.25 %40.58 النسبة المئوية

     المصدر : اعداد الباحةة                        

 ( الممارسة العقمية لعينة الدراسة2ويبين الادول )

 (2ادول )
 العدد والنسبة المئوية لقممارسة العقمية لعينة الدراسة

 الممارسة العمقية                   
 العينة

 الماموع مهني اكاديمي

 26 40 42 العدد

 %011 %22.66 %22.82 النسبة المئوية

 المصدر : اعداد الباحةة                         
 

 نتائج الإحصاء الوصفي .4
، وتحقيقها، وذلك باستعمال أدوات الإحصاء ةها الباحةة الميدانية التي اارتيسعى هذا المبحث إلى عرض نتائج الدراس   

الوصفي والمتمةقة بـالوسط الحسابي لتحديد مدى اتفاق العينة المختارة مع أسئقة الاستبيان، كما تم استعمال الانحراف 
وذلك بهدف رسم صورة او اطار  المعياري لتةدير التشتت المطقق لإاابات أفراد العينة عن الوسط لتةدير التشتت النسبي،

( Likartخلال مةياس ليكارت ) ا يتعقق بمتغيرات البحث، وذلك منة فيمعام لتفضيل المستايبين وتواهاتهم العام
( تعبر عن الاوزان والتي هي SPSSالخماسي والذي هو مةياس ترتيبي، والأرقام التي تدخل في البرنامج الاحصائي )

ت في ضوء ( وحدد الباحث مستوى الااابا0، لااتفق تماماً= 4، لا اتفق= 8، محايد=2، اتفق= 2)اتفق تماما"=
فانه يتم المتوسطات الحسابية من خلال تحديد انتمائها لأي فئه، ولكون استبانة البحث تعتمد عقى مةياس ليكارت الخماسي 

، إذ 2عقى  2تحديد الوسط الحسابي )الوسط المراح( لقمةياس من تحديد طول الفترة أولاً وهي مساوية إلى حاصل قسمة 
إلى  2مسافة ةالةة، ومن  2إلى  8مسافة ةانية، ومن  8إلى  4مسافة أولى، ومن  4لى إ 0تمةل عدد المسافات )من  2أن 
 1.3ينتج طول الفترة )الفئة( ويساوي  2عقى  2عدد الاختيارات، وعند قسمة  2مسافة رابعة( بينما يمةل الرقم  2

 (.5ويصبح التوزيع وفةاً لقادول )
 (5ادول )

 فةرات مةياس ليكارت
 2إلى  2.4من  2.05إلى  8.2من  8.85إلى  4.6من  4.25إلى  0.3من  0.55إلى  0من  الوسط المراح

 اتفق تماما اتفق الى حد ما لا اتفق لا اتفق تمام المستوى
  

مستوى ( سؤالاً توزعت عقى محورين ، المحور الاول كان لقمتغير الأول والموسوم )42وتألفت الاستبانة من )   
اعداد الموازنة العامة ( اسئقة، في حين تضمن المحور الةاني منها المتغير الةاني والموسوم )04( والذي تضمن )الشفافية

وقد كان الوسط الحسابي ( استبانة من خلال اعداد استبيان. 26( اسئقة ايضاً، وقد تم استلام )04( تضمن )لقدولة
 (.3والانحراف المعياري لإامالي المتغيرات كما هو موضح بالادول )

 

 (3ادول )
 الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية الإامالية

 المةاييس                   
 المتغيرات

 النتياة الانحراف المعياري الوسط الحسابي

 اتفق 1.330 2.18 الشفافيةمستوى 

 اتفق 1.642 2.42 اعداد الموازنة العامة لقدولة
 

( ، وهو أعقى من 2.18( كان )الشفافيةمستوى الوسط الحسابي لقبعد الاول )( ناد أن 3ومن خلال ملاحظة الادول )   

ان الوسط الحسابي لقبعد الةاني )اعداد الموازنة (  كما 1.330، وبانحراف معياري كان )(8الوسط الفرضي والبالغ )
فاق عام بين أفراد العينة ( ، والنتائج تؤكد عقى واود ات1.642( وبانحراف معياري كان )2.42(  كان )العامة لقدولة

حول الأسئقة المطروحة فيها، وذلك من خلال نتائج الوسط الحسابي لكلا المتغيرين، فضلاً عن تشتت عال في إاابة افراد 
 العينة من خلال نتياة الانحراف المعياري لكل المحاور ايضاً.

 

                                                           
 8=2( ÷0+4+8+2+2عدد البدائل = )÷ : الوسط الفرضي = ماموع أوزان البدائل 
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 لاقة الارتباط بين متغيرات البحثاختبار وتحليل ع .0
في تحديد العلاقة بين المتغيرات تتمةل بتحديد متغيرات البحث الأساسية وطبيعة العلاقة بينهما، إذ ان ان أول خطوه 

المتغير المستةل ويرافق المتغير المستةل متغير آخر يسمى بالمتغير المعتمد  والمتمةل  ( وهو يمةلمستوى الشفافية  لدينا )
 (اعداد الموازنة العامة لقدولة )بـ 
في هذهِ الفةرة التحةق من صحة فرضيات البحث المتعقةة بعلاقات الارتباط بين متغيّرات البحث والتي تم  وقد ارى   

صياغتها استناداً إلى مشكقة البحث، وقد استعمقت الوسائل الإحصائية الخاصة بمعامل الارتباط )بيرسون( لتحديد نوع 
( والذي يختبر علاقات الارتباط بين المتغيّرات الرئيسة. SPSSالعلاقات بين متغيّرات البحث والبرنامج الإحصائي )

 . ( يوضح نتائج قيم معامل الارتباط بيرسون لمتغيرات البحث التي تم افتراضها5والادول )

 (5ادول )
 معامل الارتباط )بيرسون( بين متغيرات البحث

 المتغير التابع            
 المتغير المستةل

اعداد الموازنة 
 لقدولةالعامة 

العلاقة 
 المعنوية

 موابة قوية 1.334 مستوى الشفافية
 

عداد الموازنة العامة ( والمتغير التابع )امستوى الشفافية ( يتضح ان بان معامل الارتباط بقغ بين )5ومن الادول )   
 .0قريبة من العدد كونها ة قوي(، وهي قيمة موابة  تشير الى واود علاقة ارتباط موابة 1.334( ما قيمته ) لقدولة

 

ا   اختبار وتحليل العلاقة بين متغيرات البحث الرئيسة: : ثالثا
( ويتضح من اعداد الموازنة العامة لقدولة( والمتغير التابع )مستوى الشفافيةلةد ارى التحري عن علاقة التأةير بين )   

 .ةالاستبيان الذي تم ااراءه من قبل الباحة( نتائج علاقة التأةير التي تم التوصل اليها من نتائج 01الادول )

 (01ادول )
 قيم معامل الانحدار

 βالميل الحدي  R ²معامل تحديد  Fإختبار 

1.5 1.66 1.334 
 

 -ي :أتالنتياة من الاختبار هو كما ي
(، 1.12( الادولية عند مستوى دلالة )Fمن قيمة ) كبر(، وهي ا1.5( المحسوبة للأنموذج بقَغََت )Fتبين أنَّ قيمة )   

( %2( عند مستوى معنوية )مستوى الشفافية يواد تأةير ذو دلالة إحصائية لــ)انه الفرضية، وهذا يعني  نةبلوبناءً عقيهِ 
( وهذا يعني 1.66) (  كان²R(. كما يتضح ان معامل التحديد )اعداد الموازنة العامة لقدولة  ( في )%52بدراة ةةة )

(، اعداد الموازنة العامة لقدولة ( من التغيرات التي تطرأ في المتغير المعتمد )%66فسر ما نسبتهُ ) مستوى الشفافية بأنَّ 
قبل ( فتَعُزى إلى إسهام متغيرات أخرى غير داخقة في أنموذج الانحدار لم يتم تناولها من %82أمّا النسبة المتبةية البالغة )

 .الباحةة
 

ا   : الاستنتاجات والتوصيات سادسا
 الاستنتاجات .0

ان شفافية الموازنة ليس مارد توفير معقومات حول الموازنة بل هي عمقية تتضمن مشاركة اميع الاطراف ذات  .0
 .الصقة باعتبارها موارد عامة 

ضمن المراحل التي تمر  الشفافيةاشارت بعض التشريعات العراقية الى شفافية الموازنة العامة وضرورة ان تكون  .4
 .العمقيالا ان الواقع يشهد غياب التطبيق  لموازنة العامةبها ا

ح معقومات محددة ادا حول العمقيات المتعقةة لقموازنة العامة وتتركز المعقومات المتاحة حول يان وزارة المالية تت .8
 .وتعقيمات تنفيذها قانون الموازنة

قة امام السقطات ئاداة لقمسا دتعاعداد الموازنة العامة لقدولة و التي تساعد في عمقيةتعد الشفافية من الوسائل المهمة  .2
الاساسية المميزة لكافة الماتمعات  ابة عقى المال العام احد الادوارالرقابية والتشريعية والتنفيذية وذلك لكون الرق

 الحديةة . 
بضعف الاطار الةانوني ،  المتمةقةند اعداد الموازنة وتواد ماموعة من المعوقات المستشرية في البيئة العراقية ع .2

 عدم الفهم الوافي بالتشريعات الةانونية و الانظمة و التعقيمات السارية .الاهل و
اة الغموض و عدم وضوح تفشي ظاهرة الفساد بصورة كبيرة و عقى نطاق واسع في تنفيذ الموازنة العامة لقدولة نتي .6

 . عن عدم تفعيل المسائقة بالشكل المطقوب المعقومات ، فضلاالبيانات و
 

 التوصيات.4
عقى وزارة المالية اتخاذ الااراءات اللازمة لنشر الوةائق الاساسية بالموازنة العامة بدء من تعقيمات اعداد الموازنة  .0

 .وانتهاء بتةارير الرقابة عقى تنفيذ الموازنة واتاحتها لاميع الاطراف ذات الصقة
لقوحدات الحكومية عقى شبكة المعقومات الدولية في نشر واتاحة معقومات في الوقت  ةالالكتروني المواقع الافادة من  .4

 .ةالمناسب حول اداء الوحدات الحكومية والمراحل التي تمر بها الموازنة العامة تخطيطا وتنفيذا ورقابي
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ا من دور مهم في سهولة معرفة الالية المتبعة في ضرورة تبني مبادئ الشفافية في اعداد الموازنة العامة لقدولة لما له .8
 عمقية الاعداد .

سابةا ، لقسماح التوقيتات المعدة ب الموازنة العامة لقدولة مع ضرورة الالتزامالتواه بصورة ادية نحو تطبيق قانون  .2
نة يحتوي عقى الموازوتضمين قانون الموازنة باب اديد عن شفافية بتنفيذ المشاريع المخططة بالوقت الملائم 

 .الةواعد العامة والشروط التي ياب الالتزام بها في اعداد قانون الموازنة وكافة التةارير المتعقةة بالمالية العامة 
تبني الية معينة في تأهيل الةائمين بإعداد الموازنة العامة لقدولة و تعميمها عقى الوزارات كافة ، لقمساهمة في الحد  .2

 زنات المستةبقية . من الاهل بإعداد الموا
تفعيل دور المسائقة بالشكل المناسب و التواه نحو اتاحة المعقومات لكافة الاطراف ذات العلاقة المتمةقة بالاهات  .6

والعمل عقى نشر الموازنة والحساب الختامي بما يكفل ارساء مبدأ المحاسبة  الرقابية الخاراية بالوقت المناسب
 .والمسائقة 

 المعقومات المالية المتعقةة بالموازنة بحيث يكون نشر المعقومات التزاما قانونيا عقى الحكومات .عن كافة الافصاح  .5
 ضرورة العمل عقى اصدار بيان ماقبل الموازنة يشمل تةدير النمو ومعدل التضخم ومعدلات الفائدة والبطالة. .3
 .وإدارتهعن الدين العام  للإفصاحتحديد سياسة واضحة  .5
تشريع قانون يقزم الوحدات الحكومية المختقفة باتاحة المعقومات التي تتعقق بادائها الفعقي والمخطط وحصر سرية  .01

 .المعقومات في اضيق الحدود 
 

 العربية المصادر 
 : الكتب  اولاا 

عمان ، الاردن ،  الرماحي ، نواف محمد عباس ، المحاسبة الحكومية ، الطبعة الاولى ، دار الصفاء لقنشر و التوزيع ،  .0
4115 

 . 4113البعقبكي ،منير ، رمزي منير ، المورد الحديث ، دار العقم لقملايين ، بيروت  ، لبنان ،  .4
 4104الانابي طاهر،عقم المالية العامة والتشريع المالي، مكتبة السمهوري لقطباعة ،المتنبي  .8
 4114لاامعية لقطباعة والنشر/الموصل العقي، عادل فقيح ، المالية العامة والتشريع المالي ،الدار ا .2
 . 0556عبد الواحد ، السيد عطية ، الموازنة العامة لقدولة ، الةاهرة ، دار النهضة العربية ،  .2
عدس ، نائل محمد ، أسماعيل ، خقيل اسماعيل ، المحاسبة الحكومية ، دار اليازوري العقمية لقنشر و التوزيع ، عمان الاردن  .6

 ،4101  . 
حسين ، قطيش ، عبد الرؤف ، المالية العامة ،الموازنة ، نفةاتها ، وارداتها ، ضرائب ، رسوم ، الةروض ، عواضة ،  .5

 . 4108الاصدار النةدي، الخزينة ، دراسة مةارنة ، الطبعة الاولى ، منشورات الحقبي الحةوقيه ، بيروت ، لبنان ، 
 

ا   البحوث والدوريات :  ثانيا
 ني ،الاوانب الاقتصادية والمالية في الميزانية العامة لقدولة ، تنمية المنظمات الدولية ، الرياض،ابو الفتوح ،يحيى عبد الغ .0

 . 4102المقكة العربية السعودية ، 
الازراوي ، ابراهيم ، سقوم حسن عبد الكريم ، نحو تشريع قانون لقموازنة العامة الموحدة لقدولة ،بحث مةدم الى المؤتمر  .4

 . 0535، الاامعة المستنصرية ، بغداد ،   00،ماقة كقية الادارة والاقتصاد ، العدد العقمي السادس 
درويش ، حيدر ، سقوم ، حسن عبد الكريم ، الموازنة العامة لقدولة بين الاعداد و التنفيذ ، دراسة تحقيقية لقموازنة العراقية  .8

الةالث ، ادارة منظمات الاعمال التحديات العالمية ، اامعة العقوم التطبيةية الخاصة ، المؤتمر العقمي  4112-4115
 .4115المعاصرة ، 

عبد الحقيم ، عباينة رائد، اهمية التفويض الاداري والشفافية في ممارسة الابداع الاداري في الةطاع العام الاردني من واهة  .2
لاقتصادي ،اامعة اليرموك ، نيسان نظر الادارة الاشرافية / ورقة عمل مةدمة الى مؤتمر الابداع والتحول الاداري وا

4116. 
الطراونة ، رشا فاضل حامد ، العضايقة ، عقي محمد  ، أةر تطبيق الشفافية عقى مستوى المسائقة الادارية في الوزارات  .2

 . 4101الاردنية ، الماقة الاردنية في ادارة الاعمال ، الماقد السادس العدد الاول ، 
 .4110مر العقمي الدولي ، شباط ، المنظمة العربية و ااراءات المحاسبين الةانونيين ، المؤتالةاعي ، موبيز حسيب ، رعاية  .6
الزبيدي ، محمد حسين ، الموازنة العامة لقدولة  ، ماقة التنمية الاقتصادية ، الماقد العاشر_ العدد الةاني،المعهد العربي  .5

 .(4113لقتخطيط ، الكويت، 
حسن عبد الكريم ، ماقة الادارة و الاقتصاد ، تنفيذ الموازنة العامة و علاقتها بالنظام  المهايني ، محمد خالد ، سقوم ، .3

 . 4115،  62المحاسبي الحكومي ، العدد 
المهايني ، محمد خالد ، منهاية الموازنة العامة لقدولة في الامهورية العربية السورية ، دمشق : منشورات وزارة الةةافة  .5

،0552 . 
خالد، الخطيب، خالد شحادة، ميالة، بطرس ، المحاسبة الحكومية ، منشورات اامعة دمشق، كقية الاقتصاد ،  المهايني، محمد .01

4112 . 
يوسف ، محمد طارق ، الافصاح و الشفافية كأحد مبادئ حوكمة الشركات و مدى ارتباطها بالمعايير المحاسبية ، مؤتمر  .00

 . 4116لهيكقي ، المنظمة العربية لقتنمية الادارية ، الةاهرة ، الاصلاح الاقتصادي من اال الاصلاح الاقتصادي و ا
سؤال واواب ،قطاع الموازنة العامة لقدولة ،امهورية مصر العربية ،يناير ،  42وزارة المالية المصرية ،الموازنة في  .04

4102 . 
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ا   الرسائل والاطاريح : ثالثا
الحكومة الالكترونية، رسالة مااستير غير منشورة ، كقية الإدارة اعيقو، كريمة عباس ، فاعقية الموازنة العامة في ظل  .0

 . 4115والاقتصاد، الاامعة المستنصرية، بغداد ، 
 ، رسالة مااستير ،كقية الادارة والاقتصاد/اامعة بغداد.محمد، زينب احمد ، الازمات المالية في العراق  .4
ظل تةانة المعقومات وقرارات الانتاج والعمقيات : دراسة الربيعي ، خقود هاوي عبود ،تعزيز معطيات الشفافية في  .8

استطلاعية لآراء عينة من المدراء من ماموعة مختارة من الشركات الصناعية في محافظة نينوى ، اطروحة دكتوراه فقسفة 
 . 4112في ادارة الاعمال )غير منشورة( ، كقية الادارة والاقتصاد،اامعة الموصل  ، 

هر ، الشفافية والمسائقة في الدولة العربية ، رسالة مااستير غير منشورة ، اامعة المقك سعود ، كقية الشمراني ، غادة ش .2
 .4115ادارة الاعمال،
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(0الملحق  )  

 حضرة الأستاذ الفاضل المحترم
 م / استبانة

 تحية شكر وامتنان ... 
 : الاستبانة المعروضة بين يديك الكريمتين ازءً من متطقبات استكمال البحث الموسوم   

 .4102/  4102لعام  الموازنة العامة لقدولة العراقيةدراسة تطبيةية في - في اعداد الموازنة العامة لقدولةالشفافية وأةرها 

( داخل المربع المناسب المةابل للأسئقة المرافةة ، ويحدوني امقي أن أحظى بمعرفتكم وخبرتكم في التأشير بعلامة )     
الأمل في الحصول عقى أكبر قدر ممكن من العناية والدعم من فيض الخبرة التي تمتقكونها ، لما لذلك من تأةير عقى 

 الاستنتااات التي سيتوصل إليها الباحث ونتائج البحث بشكل عام . 
 مع فائق التةدير والاحترام

 

 ومات الشخصية:المعل
 

 فأكةر  20سنة                21 – 80سنة                       81 – 42العمر   .0

 التحصيل العقمي:    دبقوم مهني            مااستير                         دكتوراه  .4

 سنة فأكةر  40سنة                  41 - 00سنة           01 – 0عدد سنوات الخبرة  .0

 ارسة العمقية           اكاديمي                  مهنيالمم .2

 
 المحور الاول : الشفافية 

اتفق  الاسئقة ت
 نماما

لا  محايد اتفق
 اتفق

لا اتفق 
 تماماً 

العامة اداة اتخاذ الةرارات والسياسات شفافية في ماال الحكومة العامة وتمةل ال  .0
ريق المساهمة في الفساد الاداري عن طتساعد في الةضاء عقى لتةقيل عدم التأكد و

سهولة الوصول اليها بحيث تكون متاحة نشر المعقومات والافصاح عنها و
 .لقاميع

     

ان تطبيق الشفافية في وقت متأخر تكون فةط لاستيفاء النواحي الشكقية كما في   .4
استيفاء متطقبات ميزانيات بعض الشركات التي تنشر بعد عدة اشهر من تواريخ 

 .اناازها

     

      .هناك علاقة عكسية بين الشفافية والفساد لأنها تسقط الضوء عقى الفساد  .8

ان الاهل في خصائص المعقومات الوااب توافرها في البيانات المالية لقوحدات    .2
 الاقتصادية يمةل احد اهم معوقات الشفافية .

     

عدم دقة البيانات الخاصة بالموازنة الناتج عن عدم اعداد الحسابات الختامية   .2
 .لقعراق لقسنة المالية يمةل احد اسباب ضعف الشفافية  

     

     عقن لإدارة المالية مر قانوني وتنظيمي واداري واضح وهناك ضرورة لوضع اطا  .6
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قطاعات  الحكومي عن باقيمع الحرص عقى التمييز بين الةطاع  العامة ،
 .الاقتصاد

هناك ضرورة لنشر المعقومات المالية العامة في الوقت المناسب وضرورة تزويد   .5
سابةة والحالية والمتوقعة الامهور بمعقومات شامقة عن انشطة المالية العامة ال

 عن أهم المخاطر المتصقة بالمالية العامة .و

     

اراي ضرورة اخضاع انشطة المعقومات المالية العامة لقتدقيق الداخقي والخ   .3
التأكد من استيفاء معايير اودة البيانات المتعارف لتحديد الااراءات الفعالة و

 عقيها .

     

ان ضعف أو غياب الاطار الةانوني اللازم لحماية المواطن من غياب الشفافية    .5
يزيد من تفاقم المشاكل و صعوبة التعامل معها وبالتالي يمةل معوق هام يحول 

 دون تطبيق الشفافية .

     

معقنة دارة داخل الةطاع العام واضحة والاينبغي ان تكون ادوار السياسات و  .01
خلال توضيح الهيكل التنظيمي لقحكومة ووظائفها والوضوح لقامهور وتتم من 

 في تحديد المسؤوليات لقمستويات الحكومية والعلانية .

     

ان تحةيق الشفافية في الموازنة العامة خلال دورة الموازنة يمكن لقماتمع بمختقف   .00
صياغة طبةاته ان يؤةر في تحسين نوعية الموازنة في مراحقها المختقفة من خلال 

مسودة الموازنة ومناقشتها وإقرارها من قبل البرلمان ومتابعة تنفيذ الموازنة عند 
 تطبيق المخطط مع المنفذ .

     

هناك علاقة واضحة المعالم بين الشفافية من اهة وعمقية اعداد الموازنة العامة   .04
 لقدولة وخصوصا في بيئتنا المحقية .

     

 

 مة للدولة الموازنة العاالمحور الثاني : اعداد 

 الاسئقة ت
اتفق 
 نماما

 محايد اتفق
لا 

 اتفق
لا اتفق 

 تماماً 

      .يرى البعض ان الموازنة هي بمةابة قانون مقزم لاميع الاطراف ذات العلاقة  0

لا يةتصر النظر الى الموازنة انها تةديرات لقنفةات و الواردات بل لا بد من الاشارة  4
 محتوياتها من اةار اقتصادية و سياسية و ااتماعيةالى ما تحدةه 

     

تمةل الموازنة وةيةة سياسية تبرز فقسفة الدولة في شتى الميادين ، وأداة فعالة لتنفيذ  8
سياستها الاقتصادية ، فهي ماموعة اداول لأرقام حسابية تتعقق بالاعتمادات 

 المخصصة والإيرادات المتوقع الحصول عقيه . 

     

لا تشمل الموازنة العامة لقدولة اواه النشاط كافة التي تةوم بها الدولة سواء اكان  2
 نشاط خدمي ام اقتصادي .

     

ان الموازنة النةدية هي مكمقة لقموازنة العامة لقدولة عن طريق تزويدها بخطة  2
لمتوقع دفعه مستةبقية تحدد فيها النةد المتوقع استلامه من الايرادات المتوقعة و النةد ا

 من المصاريف المتوقعة لتحةيق الاهداف التي شرعت من ااقها الموازنة العامة لقدولة

     

تهدف الرقابة عقى تنفيذ الموازنة الى التحةق من سلامة و صحة العمقيات التي تةوم  6
بها الوحدات الحكومية و مدى التزامها بالةوانين و الانظمة و التعقيمات عند تنفيذ 

 . الموازنة

     

الموازنة هي الاطار الذي يعكس اختيار الحكومة لأهدافها و الاداة التي تؤدي الى  5
 . تحةيق هذه الاهداف

     

      الموازنة تحدد سياسة وبرامج الدولة في كيفية استغلال الموارد وعمقية توزيعها. 3

وضغط النفةات تقبي احتيااات أن الموازنة ولقسنوات الاخيرة ونتياة لشحة الموارد  5
 الوحدات الحكومية والتخصيصات .

     

0
1 

تمةل الموازنة المرآة التي تعكس طبيعة النظام الاقتصادي والااتماعي والسياسات 
 التي تنتاها الدولة لتحةيق الرفاهية والنمو الاقتصادي .

     

0
0 

تقعب دورا مهما في اعادة تمةل الموازنة أداة مؤةرة عقى الحياة الااتماعية فهي 
توزيع الدخل وذلك عن طريق النفةات التعقيمية والصحية والااتماعية المواه لقفئات 

 ذات الدخل المحدود او عن طريق زيادة الضرائب عقى ذوي الدخل المرتفع

     

0
4 

ان معظم الحكومات لا تةدم موازنة واحدة بل تةدم عدة موازنات تكون في ماموعها 
 الموازنة العامة لقدولة .
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